تقرير حالة حقوق الانسان الاسبوعي  

في مصر

التقرير الـ  ( 52 )      
من  22  يونيو   إلي  30 يونيو 2021
· إعــداد وتحرير                     
                                             *أ/ أحمد أبوالمجد         
تمهيد
يهدف تقرير  حقوق الانسان في مصر الاسبوعي  الى تقديم صورة  عن  حالة حقوق الانسان وتطورها  من خلال  آداء  المؤسسات التشريعية  والتنفيذية والقضائية   إلي  جانب باقى   الأطراف المتفاعلة والمؤثرة في صياغة  حالة حقوق الانسان  في المجتمع المصري كمؤسسات المجتمع المدنى .
بحيث يكون مصدراً للباحثين  والمهتمين بقضايا  حقوق الانسان  ، وكذلك مادة حية تعين النشطاء سواء كانوا سياسيين أو حقوقيين أو غيرهم، وتمكنهم من أدوات ومعلومات هامة و مفيدة لهم في نشاطهم وعملهم اليومي.

أولاً : الحقوق المدنية والسياسية
إدارة العدالة ودولة القانون
أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة الجديدة، اليوم، حكمها على الباحث أحمد سمير سنطاوي بالسجن 4 سنوات وغرامة 500 جنيه، في واقعة اتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة.
وتعد هذه ثاني القضايا المحبوس سنطاوي على ذمتها بعد القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، والمحبوس فيها منذ فبراير الماضي باتهامات متعلقة بنشر الأخبار الكاذبة ومشاركة جماعة إرهابية، حسبما ذكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
أحمد سمير سنطاوي 29 عاما، طالب الماجستير في الجامعة المركزية الأوروبية CEU بالنمسا، عاد إلى مصر في فبراير الماضي خلال عطلة دراسية لزيارة أسرته. وكان قد بدأ دراسته فيها في الأنثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية في سبتمبر 2019.
في ٢٣ يناير ٢٠٢١ فوجئت أسرة سمير بقوة من الأمن الوطني تقتحم المنزل بالتجمع الأول، وقاموا بتفتيش المنزل وتحفظوا على جهاز DVR الخاص بكاميرات المراقبة، كان سمير آنذاك في رحلة إلى دهب جنوب سيناء، وطلبوا من أسرته حضوره إلى قسم التجمع الأول وعندما عاد من الإجازة ذهب إلى القسم يوم السبت 30 يناير 2021، وأبلغوه أن يحضر مرة أخرى يوم الأثنين، وهو ما قام به في الثانية عشرة ظهرًا يوم الأثنين 1 فبراير، ليختفي سمير قبل أن يظهر محبوسا على ذمة قضية يواجه فيها اتهامات نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.

مؤسسات حقوقية اعتبرت القبض على سمير نمطا من التضييق على الباحثين والبحث العلمي، حيث يكمل الباحث باتريك جورج ذكي طالب الماجستير في جامعة بولونيا في إيطاليا الشهر الجاري عامًا من الحبس الاحتياطي، بعد أن تم القبض عليه في مطار القاهرة أثناء عودته لقضاء إجازة دراسية في فبراير 2020، وقبله كان القبض على باحث الدكتوراه بجامعة واشنطن وليد سالم في 23 مارس 2018 عقب لقائه أستاذ جامعي، في إطار عمله على بحث الدكتوراه الخاص به، وأخلى سبيله على ذمة القضية في 11 ديسمبر 2018، ولكن تم سحب جواز سفره ومنعه من السفر مرة أخري، ولم يتكمن حتى الآن من استكمال دراسته والعودة إلى أسرته خارج مصر.

النائب العام يأمر بحبس تسعة عشر متهمًا احتياطيًّا لتنقيبهم عن الآثار والاتجار فيها وتهريبها خارج البلاد
حيث كانت «النيابة العامة» قد تلقت تحريات «إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة» التي أسفرت عن اضطلاع تشكيل عصابي من تسعة عشر شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض، فباشرت «النيابة العامة» التحقيقات.

وأصدرت «النيابة العامة» إذنًا بضبط المتهمين، فضُبِطَ المتهم «علاء حسانين» زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، وعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها، وباستجواب المذكور فيما نُسب إليه -من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها- أنكر الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.

وكذا استجوبت «النيابة العامة» سبعة عشر متهمًا ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر، وقد أسفرت مناقشة بعضهم في جهة الضبط عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبًا عن الآثار، وقد تحفظت «النيابة العامة» على أربعة مواقع للحفر والتنقيب وانتقلت لمعاينتها فتبينت ما فيها من أعمال حفر عميقة، وقد أكدت اللجنة المشكلة من «المجلس الأعلى للآثار» خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر المجرى بها كان بقصد التنقيب عن الآثار، وأن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين -وعددها 227- جميعها تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة (ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي)، وتخضع لقانون حماية الآثار.

هذا، وقد كان أحد المتهمين قد أفاد استدلالًا عقب ضبطه بمشاركة المتهم «حسن راتب» في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، وأكدت تحريات الشرطة ذلك، وصلته بزعيم التشكيل، فأصدرت «النيابة العامة» قرارًا بضبطه، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه من اتهامات وقرر وجودَ تعاملات مالية بملايين الجنيهات بينه وبين زعيم التشكيل العصابي وخلافات حولها.

وقد أمرت «النيابة العامة» بحبس كافة المتهمين أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وكذا أصدرت المحكمة المختصة قرارًا بمد حبسهم خمسة عشر يومًا، وأمر «السيد المستشار النائب العام» مؤقتًا بالتحفظ على أموال المتهميْنِ «علاء حسانين» و«حسن راتب»، وعَرْض الأمر على المحكمة المختصة للنظر فيه، وجارٍ استكمال التحقيقات.

هذا، وتهيب «النيابة العامة» بالكافة إلى الالتزام بما تصدره -فقط دون غيرها- من بيانات حول تلك الواقعة، وعدم الالتفات إلى المصادر غير الدقيقة؛ حرصًا على سلامة الإجراءات وحسن سير التحقيقات.

النائب العام يعود إلى القاهرة بالقطع الأثرية المستردة
عاد مساء اليوم الأحد الموافق السابع والعشرين من شهر يونيو الجاري «السيد المستشار النائب العام» ووفد «النيابة العامة» المرافق له بالقطع الأثرية المستردة من دولة فرنسا، وفي رفقته «الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار» و«مدير إدارة الآثار المستردة»، حيث أشرف سيادته والسادة الأعضاء على إتمام إجراءات شحن القطع الأثرية المستردة ووصولها على متن الطائرة التي أقلت سيادته ووفد النيابة العامة من فرنسا، وأمر سيادته بتسليم القطع الأثرية المستردة للجنة الفنية المشكَّلة من «وزارة الآثار» لفحصها، وبيان الحضارات المصرية التي تنسب إليها.

هذا، وكانت تحقيقات «النيابة العامة» في القضية التي استُرِدَّت فيها تلك القطع قد بدأت منذ عام 2019، حيث أَبلغ فَرنسيَّا الجنسية «سفارةَ جمهورية مصر العربية» لدى فرنسا باقتناء فرنسيٍّ -متوفى- القطع الأثرية بمسكنه في باريس بعد دخولها بطريقة غير مشروعة، وأُخطِرت «النيابة العامة المصرية» بالواقعة وباشرت إجراءات التحقيق، وكذا اتخذت سبل التعاون القضائي الدولي مع السلطات القضائية الفرنسية، وأُلقي القبض على فرنسي بالبلاد ومصريَيْنِ اثنين شاركوا في الواقعة، وكانوا على صلة بالمتوفى، فاستُجوبوا فيما نُسب إليهم من اتهامات، وانتهى التنسيق بين السلطتين القضائيتين إلى تعاون مثمرٍ أسفر عن وقف التعامل إزاء القطع الأثرية سواء بالبيع أو بأي صورة أخرى، وردها إلى الدولة المصرية.

وعلى هذا انتقل «السيد المستشار النائب العام» ووفد رفيع المستوى من «النيابة العامة» وفي رفقته «الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار» و«مدير إدارة الآثار المستردة» إلى (فرنسا) لاسترداد القطع حتى عادت اليوم إلى مصر، ولا تزال التحقيقات جارية للوصول لحقيقة ملابسات كيفية تهريبها والمشاركين في الجريمة.

وقد أشاد «السيد المستشار النائب العام» بالتعاون الفعَّال بين السلطتين القضائيتين بالبلدين، وأكد حرصَ «النيابة العامة» على التصدي لمثل هذه الجرائم حفاظًا على التراث الثقافي والتاريخي المصري العريق، كما أشاد بالتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المصرية في هذه الواقعة وغيرها من الوقائع مؤكدًا ضرورةَ استمراره لوحدة الهدف والمسعى.

أحال الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم السبت، واقعة التنمر والتحرش بطالبة ترتدي فستانا بكلية الآداب إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبًا.
وأصدرت الجامعة بيانًا رسميًا لإعلان القرار، جاء فيه: "تهيب الجامعة بالجميع عدم التطرق للموضوع لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيق واستبيان الحقائق كاملة".

كانت الطالبة حبيبة طارق، الطالبة بكلية الآداب جامعة طنطا، قد كتبت على صفحتها بــ"فيسبوك" قائلة: "كنت ذاهبة إلى الامتحان ودخلت إلى لجنتي وعندما أديت الامتحان خرجت لاستلام بطاقتي، فسألني مراقب الامتحان: أنت مسلمة أم مسيحية؟ فتعجبت من السؤال جدًا، ونظر إلي نظرة غريبة وقال لي: خلاص خلاص.. وعندما خرجت وجدت 2 من المراقبين، نساء، واحدة منهما جذبت الثانية إليها لكي تقول لها: تعالي شوفي لابسة إيه".

وأضافت حبيبة طارق: "لم يكن في رأسي أن هذا الكلام كله يخصني، أو أن كل هؤلاء ينظرون إلي بسبب فستاني، ولكن إحدى المراقبتين قالت لي: أنتي نسيتي تلبسي بنطلونك ولا إيه؟!، وظلتا تتحدثان مع بعضهما البعض عني وأنا لم أر أي سبب للحديث عني بهذا الشكل.

وأكملت "حبيبة" بالقول: المراقبتان قالتا لي "وأنتي ماشية الهواء هيطير الفستان وهيترفع"، وقالت لي "لا أنتى ربنا يهديكي وترجعي لحجابك ودي فترة يا بنتي وهتعدي"، والناس في الكلية كانوا بينادوا بعض عليا، من كتر ما خلتني فرجة في الكلية، وأنا معملتش لحد حاجة، وبعد ما روحت نزلت البوست على (فيسبوك) والناس قالت لي قدمي شكاوي ولازم الموضوع يكبر علشان ده تنمر، وينزل تحت بند تحرش لفظي، وخصوصًا إنه كان فيه مراقبين رجالة وكانوا بيتفرجوا علينا".

وأشارت الطالبة حبيبة طارق، إلى أن عميد كلية الآداب اتصل بها بشأن قضيتها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من تنمروا عليها، أثناء الامتحانات.

الحق في الحياة والامان الشخصي  

أطلقت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، التابعة لمجلس الوزراء، اليوم 27 يونيو خطة العمل الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية للفترة من (2023-2021) بحضور السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والسفير/H.E Christian Berger رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر والسيد / لوران دي بويك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر IOM وممثلين عن وكالات وبرامج الأمم المتحدة في مصر، إضافة إلى ممثلي عدد من الوزارات أعضاء اللجنة الوطنية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من المسئولين والاعلامين.
وتهدف خطة العمل الوطنية إلى منع ومكافحة هذه الجريمة والتعريف بها وحماية المجنى عليهم، وتمكين الشباب وتوعيته بالفرص البديلة. هذا، وتحتوى على بنود تتوافق مع رؤية الدولة المصرية بالتحول الرقمي؛ خاصة في ضوء التوجيهات الرئاسية لبناء مصر الرقمية، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات، كما أنها تضع الشباب والمرأة على قائمة أولوياتها اتساقا مع أجندة مصر 2030.

وقد تناولت الخطة بنوداً معنية بتعزيز القدرات، خاصة في مجال التعليم الفني والمهني وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وذلك في ظل ما توليه الدولة من اهتمام بالتعليم الفني والحرفي.

وذكرت السفيرة أن اللجنة الوطنية تحرص على التنسيق المستمر والتواصل مع الأطراف الوطنية ذات الصلة لضمان تحقيق النتائج المرجوة، كما أن اللجنة تتعاون بشكل دائم ووثيق مع مكاتب منظمات الأمم المتحدة العاملة في مصر.

جدير بالذكر، أن الخطة المشار إليها تعد الذراع التنفيذي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية للفترة من 2016-2026، والتي انبثق عنها حتى الأن خطتي عمل للفترات من ( 2016-2018) و ( 2018-2020).

«2300 عقار مبنى منذ أكثر من 100 عام تهدد حياة المواطنين»..
 هكذا وصف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، المشكلة التى طفت على السطح مجددًا، وهى «العمارات الآيلة للسقوط».
عقار «المحاريث والهندسة» بالعطارين أعاد ملف المبانى الآيلة للسقوط والعشوائيات من جديد، لينذر بكارثة محققة فى الإسكندرية، بعد انهيار العقار الذى راح ضحيته 4 قتلى، جميعهم سيدات، ونجاة 3 آخرين، وإصابة سيدة، 70 عامًا.

المحافظ كشف عن مشاكل تعانى منها المحافظة، والاحتياج إلى المشاركة فى حلها، قائلًا: «لمست مشكلة كبيرة جدًا نعانى منها، مساكن بُنيت فى الثمانينيات والتسعينيات متهالكة، ويسكنها عدد كبير جدًا من الأسر، طيب أعمل إيه، هل يتم ترميمها من الموازنة العامة، وهى أملاك خاصة؟!، وهناك مناطق ستُنقل إلى (بشائر الخير)»، مشيرًا إلى وجود 163 برجًا مائلًا.
رجب النقيدى، رئيس حى وسط، أوضح أنه جرى تسكين الأسر من متضررى العقار المنهار، بمدرسة الأمل التابعة للإدارة التعليمية، لحين توفير بديل، ووفرت مديرية التضامن الاجتماعى عددًا من المساعدات العينية. «العقار بمثابة جرس إنذار للأجهزة التنفيذية»، هكذا وصف أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن المحافظة، مطالبين بإعادة سياسة التعامل مع ملف العقارات القديمة والمتهالكة والمُهدَّدة بالانهيار فى أى لحظة، فضلًا عن ابتكار صياغة جديدة لتنفيذ قرارات الإزالة والترميم.
الدكتورة دينا هلالى، عضو مجلس الشيوخ، قالت إن عقار العطارين المنهار صدر له قرار ترميم رقم 17 لسنة 2018، وقرار إزالة للدور الخامس برقم 44 لسنة 2018، إلا أنه لم يتم التنفيذ، وكانت نتيجته الانهيار وفقدان أرواح أبرياء ليس لهم ذنب.

آداء  البرلمان  

يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و60 نائبًا آخرين، الإثنين المقبل، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى، والمعروف إعلاميًا باسم «فصل المنتمين للإخوان من وظائفهم». وأشار تقرير اللجنة إلى مشروع القانون المعروض كاستحقاق دستورى، للحفاظ على الأمن القومى المصرى، ومتسقًا مع المادة (237) من الدستور التى تنص على أن «الدولة تلتزم بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقّب مصادر تمويله».

تقدمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، اليوم الاثنين، باقتراح بقانون بخصوص تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، وأيضًا الظهور الإعلامي لغير المصرح لهم بذلك.
تقدمت عضو مجلس النواب باقتراح من شأنه أن تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد، وما في حكمها من الساحات والميادين العامة والحديث في الشأن الديني في وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية، وفقًا لأحكام هذا القانون.

ووضع الاقتراح بقانون عقوبات بالحبس مدة لا تقل سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مئتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل مَن:

1- مارس الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها دون تصريح أو ترخيص.

2- تحدث في الشأن الديني بوسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص.

3- أبدى رأيًا مخالفًا لصحيح الدين، أو منافيًا لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنة بين أبناء الأمة.

وتضاعف العقوبة في حالة العود.

وأكملت عضو مجلس النواب بأن الدولة المصرية دينها الإسلام وتحترم باقي الأديان والشعائر، وأسند الدستور إلى الأزهر الشريف، كهيئة إسلامية علمية مستقلة، مهمة التفسير والفتوى، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم.

وأضافت عطوة: لكن وجدنا في الآونة الأخيرة بعض الفتاوي صادرة من غير ذي صفة أو شأن أو علم، آخرها ما شهدناه في شهادة محمد حسين يعقوب، وغيره من شيوخ الإرهاب الذين دسوا السم في العسل للمصريين طوال عقود، من اعتلاء المنابر؛ لما لهم من دور في تشويه المصطلحات لدى البعض من ذوي النفوس الضعيفة وتحويل أفكارهم إلى عمليات إرهابية أودت بحياة المئات من الأبرياء، ليورد اسم محمد حسين يعقوب في تحقيقات قضية داعش إمبابة؛ ليعترف المتهمون أنهم نفذوا ذلك بأفكار شيوخهم، وينتهي الأمر بمثول محمد حسين يعقوب أمام المحكمة وينكر ذلك، وينكر أنه شيخ أو داعية، ويقر أنه دبلوم معلمين!

شن أعضاء مجلس النواب هجومًا حادًا على المستشار عمر مروان، وزير العدل، بسبب ما وصفوه بـ«تردى أوضاع مكاتب الشهر العقارى بجميع المحافظات، وتكدس القضايا أمام المحاكم وتأخر صدور الأحكام فيها».
وأشار نواب، فى طلبات إحاطة موجهة إلى الوزير، إلى سوء أحوال وتهالك مبانى المحاكم، وتأخر عرض القضايا على مصلحة الخبراء، ما يتسبب فى ضياع حقوق المواطنين.
وقال المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة الثلاثاء، إنه لا توجد شبهة عدم دستورية فى تشكيل وزير العدل لجان فض المنازعات، وهناك سيل من أحكام المحكمة الدستورية العليا بعدم وجود شبهة عدم دستورية.

وأكد حمادة الجبلاوى، وكيل لجنة الطاقة بالمجلس، أن أهم أسباب تعطيل القضايا هو مكتب الخبراء الذى يستغرق أحيانًا سنوات وسنوات للفصل فى المنازعات، واستكمل: «القضاء البطىء ينتج حالة من الظلم».

وأضاف النائب رياض عبدالستار: «هناك رشاوى فى مكاتب الشهر العقارى بالقاهرة، (وفيه مديرين بياخدوا 50 أو 60 ألف جنيه رشاوى شهريًا).. أين رقابة وزارة العدل على التجاوزات؟!». ورد وزير العدل قائلًا: إنه تم نقل 1002 موظف إلى مصلحة الشهر العقارى، مضيفًا: «تم حل مشكلات التكدس والزحام من خلال افتتاح 150 مقرًا جديدًا».

اعتبر أعضاء فى مجلس النواب موافقة المجلس على مشروع «تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا» فى مجموعه مسيئة إلى سمعة مصر، وتهديدًا قويًا لفرص الاستثمار، باعتباره يتعارض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر، فيما قرر المجلس تأجيل التصويت النهائى إلى جلسة أخرى.
وشهدت الجلسة العامة للمجلس، أمس، جدلًا واسعًا حول مشروع القانون، وقال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: «إننا نسعى للحفاظ على سمعة مصر والارتقاء بها، لكن لدينا تخوف من تطبيق تعديلات القانون». وأضاف أن توجهات الحكومة بالحذف والتخفيف فى بعض مواد المشروع مستحسنة، متابعًا: «مصر عضو فى الجماعة الدولية، ولديها اتفاقيات ومعاهدات دولية، ولابد من الحفاظ على سمعة مصر والاستثمارات وعلى تاريخ المحكمة الدستورية العليا، التى تتولى الرقابة على القرارات والاتفاقيات».

فى المقابل، قال المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية: «غير صحيح أن القانون أعطى اختصاصًا عالميًا للمحكمة الدستورية، إنما منحها اختصاصًا إقليميًا يخص الأحكام الأجنبية التى يتم تنفيذها على أرض مصر، ولم يخرج عن الاختصاص الولائى للمحكمة، بل أعطاها اختصاصًا من جنس وظيفتها».
وأعلن النائب إيهاب رمزى، عضو اللجنة، رفضه المشروع، وقال: «إن هذا القانون يمس سمعة مصر، ولا فائدة منه، ونحن وقّعنا على مواثيق دولية، وكل هيئة أو منظمة وافقت مصر على ميثاقها أصبحت قراراتها ملزمة لمصر ولجميع الأطراف المُوقِّعة عليه»، فيما طالب النائب ضياء الدين داوود الحكومة والنواب بسحب مشروع القانون من جدول أعمال الجلسة، وقال: «الموضوع لا سياسة ولا أغلبية ولا أقلية، ولكن مصلحة عليا للدولة المصرية، وكلام فنى للغاية».
وعلق المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، قائلًا: «إن التعديلات تستهدف حماية الأمن القومى المصرى والتعامل الإيجابى وفقًا للمصالح الوطنية، وفقًا للقانون والدستور».

حقوق المرأة
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، أمس، على تعديلات في مواد قانون العقوبات المتعلقة بالتحرش الجنسي والتعرض للغير، وتضمنت تلك التعديلات التعامل مع التحرش كجناية بدلًا من جنحة، وأيضًا تغليظ العقوبات. 

وكان أبرز التعديلات التي وافقت عليها اللجنة تعديل المادة (306 مكرر أ) المتعلقة بالتعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، حيث أضاف التعديل الوسائل الإلكترونية أو أي وسائل تقنية أخرى، كما غلظ العقوبات من ستة أشهر كحد أدنى في القانون الحالي لتصبح ما بين سنتين وأربعة سنوات، فيما رفع قيمة الغرامة من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف، في القانون الحالي، إلى ما بين 100 إلى 200 ألف جنيه. 

تعديل المادة نفسها شدد أيضًا عقوبة تكرار الفعل من سنة و/أو غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، في القانون الحالي، إلى «الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه».

وشملت التعديلات أيضًا المادة ( 306 مكرر ب) المتعلقة بالإتيان بالأفعال المذكورة في المادة السابقة، لكن بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، والتي غُلظت عقوبتها من الحبس سنة كحد أدنى و/أو غرامة ما بين عشرة إلى عشرين ألف جنيه، لتصبح الحبس خمس سنوات كحد أدنى، وتزيد الغرامة لتصبح ما بين 200 إلى 300 ألف جنيه. 

أما التعديل الأخير، فيتعلق بالفقرة الثانية من نفس المادة، والمتعلقة بحالة أن يكون الجاني «من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممَن لهم سلطة عليها»، أو «له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا»، غلظ التعديل العقوبة من الحبس ما بين سنتين وخمس سنوات، و/أو غرامة ما بين عشرين إلى خمسين ألفا، وجعلها سبع سنوات كحد أدنى و/أو غرامة ما بين 200 إلى 300 ألف جنيه.
 

 في بيان لعدد من المنظمات الحقوقية استنكروا الحكم  الصادر في 21 يونيو عن محكمة جنايات القاهرة، بسجن حنين حسام ومودة الأدهم وثلاثة آخرين من مُدونات موقعي تيك توك وموقع (لايكي)، وتطالب بإلغائه وإطلاق سراح المتهمين في هذه القضية. كما تدعو المنظمات النيابة العامة للكف عن فرض وصايتها الأخلاقية على صناع المحتوى الرقمي، وأن تتحمل عوضًا عن ذلك مسئوليتها في التحقيق في القضايا التي تمس الناجيات من الاغتصاب والتحرش، بدلًا من فرض الوصاية على النساء.

صدر مؤخرًا الحكم بسجن حنين حسام لمدة 10 سنوات، بينما تم الحكم على مودة الأدهم والثلاثة الآخرين بالسجن 6 سنوات، وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه مصري، في القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل. وتعود وقائع هذه القضية إلى الحملة الأمنية التي شنتها النيابة العامة على صانعات محتوى منصتي التواصل الاجتماعي تيك توك ولايكي، فقبضت على حنين حسام ومودة الأدهم وثلاثة آخرين، في القضية رقم 479 لسنة 2020 جنح المحكمة الاقتصادية، بتهمة الاعتداء على قيم الأسرة المصرية (بموجب القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات).

وفي يناير 2021 برأت المحكمة الاقتصادية حنين حسام ومودة الأدهم من تهمتي الاعتداء على القيم الأسرية، وإنشاء وإدارة حسابات إلكترونية خاصة. ولكن النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة الجنايات في قضية جديدة رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل، بسبب مقطع مصور اعتبرته النيابة العامة اعتداءً  أخر على قيم الأسرة المصرية، وشكلًا من أشكال التحريض على ممارسة الفحشاء. بل واتهمت النيابة الفتيات بالإتجار في البشر مدعية استغلالهما طفلتين عبر موقع التواصل الاجتماعي (لايكي) بزعم توفير فرص عمل لهما. واعتبرت النيابة العامة أن ثمة دعوات تحريضية على الفسق والدعارة عبر محادثات تتم خلال هذا التطبيق. جدير بالذكر أن مقطع الفيديو المشار له في هذه القضية سبق وتم تقديمه كدليل إدانة في القضية الأولى ولم تعتبره المحكمة الاقتصادية دليل إدانة وحكمت بالبراءة، كما أنه لا يشمل قانون الاتجار بالبشر (رقم  64 لسنة 2010) تعريفًا لماهية الجرائم من خلال وسيط إلكتروني.

المنظمات الموقعة على هذا البيان تعتبر هذا الحكم المعيب نتيجة مترتبة على حملة أمنية وإعلامية ممنهجة، تستهدف فرض الوصاية الأخلاقية والمجتمعية على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. فعلى سبيل المثال وصف إعلامي في برنامجه التلفزيوني حنين حسام بأنها “تدعو لتجارة الرقيق، ودعارة مقننة، والقوادة”، مستندًا لمقطع الفيديو المشار له. وبدلاً من تحقيق النيابة في حملات التشهير والوصم المجتمعي التي نالت من الفتيات، وجريمة تسريب صور خاصة لمودة الأدهم، قررت النيابة ضبط وإحضار صانعات المحتوى كمتهمات. وإمعاناً في التنكيل، طالب مجري التحريات بالكشف عن عذرية مودة الأدهم  في إصرار واضح من السلطات على انتهاك حقها في خصوصية وسلامة الجسد.

وفي هذا السياق تشدد  المنظمات على ضرورة توقف النيابة العامة عن فرض تصوراتها عن القيم الأسرية على المواطنين، والتوقف عن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي ومعاقبة مستخدميها بالسجن. فعلى النيابة العامة أن تضطلع بدورها في إجراء تحقيقات جادة في بلاغات الاغتصاب والتحرش الجنسي، وبلاغات التعذيب والإخفاء التي تغض البصر عنها. كما تدعو المنظمات إلى وقف العمل بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي يشرعن لكثير من انتهاكات حرية التعبير الرقمي.

ثانيا: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الحق فى الصحة  

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تحديث الضوابط والاشتراطات والإجراءات الصحية التى يتم تطبيقها بالحجر الصحى بمنافذ دخول البلاد (الجوية والبرية والبحرية)، تزامنًا مع المستجدات الخاصة بفيروس كورونا.
وذكرت الوزارة أنه يتم السماح بدخول البلاد لحاملى شهادات التطعيم بلقاحات فيروس «كورونا» المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، بشرط أن يكون قد مضى 14 يومًا على تلقى الجرعة الثانية من اللقاحات التى تُعطى على جرعتين، وهى (سينوفارم، سينوفاك، سبوتنك، فايزر، أسترازينيكا، موديرنا)، أو مرور 14 يومًا من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح (جونسون آند جونسون). وأضافت أنه يتم قبول الشهادات بعد مراجعتها والتحقق من اعتمادها من الدولة جهة الإصدار دون كشط أو شطب أو إضافة، كما يشترط أن تحتوى الشهادة على (QR Code)، لافتة إلى أنه بالنسبة لحاملى شهادات التطعيم القادمين من الدول المتأثرة بالتحورات الجديدة للفيروس؛ فإنه يتم اتخاذ إجراءات احترازية إضافية تتضمن إجراء تحليل الحمض النووى السريع (ID NOW) لهم.

الحق فى العمل  

قرر المجلس القومي للأجور تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه شهريًا، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التي يتعذر عليها حاليًا الالتزام به، واستثنائها من ذلك، بدءًا من أول يناير 2022، مع تبنى آليات مرنة تشجيعًا لأصحاب الأعمال على تطبيقه، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها في موعد أقصاه أكتوبر المقبل للجنة الشكاوى التابعة للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس، سواء كان بطريقة فردية لكل منشأة على حدة أو من خلال الاتحادات التابعة لها.
وأقر المجلس في اجتماعه، الأثنين، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس، صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأمينى للعامل المثبت في استمارة 2 تأمينات وبما لا يقل عن 60 جنيهًا، بدءًا من شهر يوليو 2021.
وبحث «القومى للأجور» خلال الاجتماع نتائج وتوصيات جلسة لجنة الأجور والعلاوات بالمجلس بخصوص إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والعلاوة الدورية الجديدة للعاملين بالقطاع الخاص لعام 2021، وتم الاتفاق على إقرار العلاوة الدورية للعام المالي الجديد ٢٠٢١- ٢٠٢٢ بما نسبته 3% من الأجر التأمينى والمكافئ لنسبة 7% من الأجر الأساسي بقانون العمل 12 لسنة 2003 وبما يقل عن ٦٠ جنيهًا.

من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط أن قرارات المجلس بخصوص العلاوة الدورية أو الحد الأدنى للأجور حاولت مراعاة عدة اعتبارات، على رأسها مصلحة العاملين وضرورة تحقيق زيادة مناسبة في الأجور.

�مصر 36- - 22 يونيو � HYPERLINK "https://bit.ly/2TjGPXS" �https://bit.ly/2TjGPXS�  


�صفحة النيابة العامة على الفيسبوك  30 يونيو  � HYPERLINK "https://www.facebook.com/ppo.gov.eg/posts/336775464477983" �https://www.facebook.com/ppo.gov.eg/posts/336775464477983�  


�صفحة النيابة الامة على الفيسبوك 27 يونيو  � HYPERLINK "https://www.facebook.com/ppo.gov.eg/posts/334919724663557" �https://www.facebook.com/ppo.gov.eg/posts/334919724663557�  


� مصراوي 26 يونيو  � HYPERLINK "https://bit.ly/2SFbPky" �https://bit.ly/2SFbPky� 


�موقع اللجنة التنسيقية 27 يونيو  � HYPERLINK "https://bit.ly/3hcaICy" �https://bit.ly/3hcaICy�  


� المصرى اليوم 27 يونيو � HYPERLINK "https://www.almasryalyoum.com/news/details/2362459" �https://www.almasryalyoum.com/news/details/2362459� 


� المصري اليوم  24 يونيو � HYPERLINK "https://www.almasryalyoum.com/news/details/236112" �https://www.almasryalyoum.com/news/details/236112� 7


� مصراوي  21 يونيو � HYPERLINK "https://bit.ly/3xb8Uzh" �https://bit.ly/3xb8Uzh� 


� المصري اليوم  29 يونيو � HYPERLINK "https://www.almasryalyoum.com/news/details/2365340" �https://www.almasryalyoum.com/news/details/2365340� 


� المصرى اليوم  28 يونيو � HYPERLINK "https://www.almasryalyoum.com/news/details/2363067" �https://www.almasryalyoum.com/news/details/2363067� 


�مدي مصر 28 يونيو � HYPERLINK "https://www.facebook.com/mada.masr/posts/4391740500883052" �https://www.facebook.com/mada.masr/posts/4391740500883052�  


� المبادرة المصرية للحقوق الشخصية  22 يونيو � HYPERLINK "https://bit.ly/3hlufPE" �https://bit.ly/3hlufPE�  


� المصرى اليوم 24 يونيو  � HYPERLINK "https://www.almasryalyoum.com/news/details/2361125" �https://www.almasryalyoum.com/news/details/2361125� 


� المصرى اليوم 28 يونيو  � HYPERLINK "https://www.almasryalyoum.com/news/details/2363648" �https://www.almasryalyoum.com/news/details/2363648� 
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